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  * الأمر الجزائي كآلية مستحدثة للمتابعة الجزائية ࡩي التشريع الجزائري 

 
 

 
 
 

 

  :لخصالم
المتعلق بتعديل قانون  15/02الأمر  استحدث المشرع الجزائري بموجب لقد

الفقه الجنائي  لنداءات الجزائية استجابة منه للمتابعةبديلة  ئلاسو الإجراءات الجزائية 
عڴى  العبءتخفيف بضرورة تبسيط إجراءات التقاعۜܣ و  الۘܣ تقغۜܣالمعاصر، و 

  .المتقاعۜܣالقاعۜܣ و 
إجراءات  ومما لاشك فيه أنّ مر الجزائي إحدى أهم هذه الوسائل، يعت؄ر نظام الأ و 
 أصول المحاكمات الجزائية، تنطوي عڴى إهدار كب؈ر لمختلف المبادئ المعروفة ࢭيه إصدار 
غلب القضايا الۘܣ تعرض أ باعتبار أنّ  الوجاهية،ما تعلق مٔڈا بمبدأي العلانية و  سيما

و الأوراق  الواقعية بالاستناد إڲى المحاضر  بمقتغۜܢ هذا النظام تستجڴى حقيقْڈا
لمزايا ليست بآۜܣء إذا ما قيست با لبياتــــــــــــــذه الســــــــــــــه أنّ إلا روضة عڴى القاعۜܣ، ـــــــالمع

إجراءات التقاعۜܣ ࢭي الجرائم الۘܣ تنجم عن هذا النظام، و الۘܣ من أهمها تبسيط 
  .القليلة الأهمية

   :الكلمات المفتاحية
  .الدعوى العمومية، تبسيط الإجراءاتعقوبة الغرامة،  ،المتابعة الجزائية
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Criminal order as a new mean of criminal prosecution in the Algerian legislation 
 
Abstract: 

In response to the appeals of the modern criminal jurisprudence, the Algerian 
legislation has innovated, by virtue of the order 15/02 relative to the modification of 
the criminal procedure, new ways prosecution that implies of the instance procedures 
and the relief of either the judge’s charges or the justiciable. 

The criminal order system is one of the principal instruments. in fact, the 
procedures of its issuing represent a wipe out of different the fundamentals rules 
known within of the code of the criminal procedure, especially in regards to the 
principles of the publicity and being face to face, considering that the fact of the 
majority of the files submitted through this system become evident only in support of 
the minutes and documents exposed to the judge. 

However, these inconveniences don’t represent anything, towards he advantages 
that arise from this system the most important of which is the simplification of the 
procedures of the minor offenses judgment. 
Key words: 
Prosecution, criminal fines, public action, procedures simplifications. 
 

L’ordonnance pénale en tant que nouveau  mécanisme de poursuite pénale en 
droit algérien 

Résume:   
En réponse aux appels de la jurisprudence pénale moderne, le législateur 

algérien a, en vertu de l’ordonnance n° 15/02 modifiant et complétant le code de 
procédure pénale, innové de nouvelles voies de la poursuite pénale concourant à la 
simplification des procédures d’instance aussi bien pour le juge que pour le 
justiciable. 

Le système de l’ordonnance pénale est parmi l’une de ces principales voies 
nouvelles. Cependant, la procédure de sa prononciation représente une annihilation 
des différents principes connus dans le procès pénal, notamment celui de la publicité 
et de la contradiction, en ce sens que de la majorité des dossiers présentés dans le 
cadre de ce système ne deviennent manifestes qu’a l’appui des procès-verbaux et 
documents exposés au juge. 

Néanmoins, ces inconvénients ne représentent rien, eu égard aux avantages 
découlant de ce système, et dont le plus important est la simplification des procédures 
des jugements des délits de moindre importance. 
Mots clés: 
La poursuite pénale, Peine d’amende, L’action publique, simplification des 
procédures. 

 مقدمة
أصبح لزاما إيجاد آليات د إجراءات المتابعة الجزائية ب؅قايد القضايا الجزائية و تعقّ 

الحكم، و قد سڥى الفقه الجنائي المعاصر إڲى إرساء  عڴى قضاء كفيلة بتخفيف الضغط
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إجرائية كفيلة بتحقيق التوازن ب؈ن ضرورة الحفاظ عڴى مبادئ أصول  قواعد
المحاكمات الجزائية ࢭي إطارها العام، مع استحداث نوع من الخصوصية الإجرائية 

هو ما سعت إليه مختلف التشريعات العالمية، لأجل قليلة الأهمية، و يقة بالجرائم اللص
يف تسريع اقتضاء حقوق المتقاض؈ن بتخفخفيف من أزمة العدالة الجنائية و الت

ع  بالمشرع قد كان لنظام الأمر الجزائي من المزايا ما دفو  إجراءات المتابعة الجزائية،
المتضمن تعديل قانون  15/02ر ــــــــــلال الأمــــــــــاعتماده من خ الجزائي الجزائري إڲى

 .الإجراءات الجزائية
من  ذا النظام، سيتم تناوله بالدراسةه هجل تقظۜܣ كنأࢭي هذا الشأن، ومن 

  :خلال هذه الورقة البحثية بطرح الإشكالية الآتية
ع إڲى أي مدى وفق المشرع الجزائري ࢭي الأخذ بنظام الأمر الجزائي، ࢭي إطار تسري

فالة حقوق كالضغط عڴى قضاء الحكم من جهة، و  تخفيفإجراءات التقاعۜܣ و 
  ؟المتقاض؈ن من جهة أخرى 

  .ن أدناهلمعالجة الإشكالية المطروحة سيتم إتباع التسلسل المٔڈڋي المب؈ّ 
يعت؄ر نظام الأمر الجزائي من ب؈ن الوسائل : م؄رراته بيانو  الجزائي الأمر تعريف/أولا

شرع الجزائري لتجنب مختلف الإشكالات الۘܣ انتابت النظام المستحدثة من طرف الم
 ه و عرض م؄ررات الأخذ بهڈبيان كٔت نّ إمن ثم فئي الجزائي ࢭي الآونة الأخ؈رة، و الإجرا

  .ضرورة تقتضٕڈا هذه الدراسة
هو قرار قضائي يفصل ࢭي الدعوى الجزائية  )1(الأمر الجنائي: تعريف الأمر الجزائي/1

عه جرائم القليلة الأهمية، بأمر يصدره القاعۜܣ المختص بعد اطلا الࢭي  ،)2(دون محاكمة
تنقغۜܣ الدعوى الجنائية ٭ڈذا القرار إذا عڴى الأوراق وبغ؈ر مرافعة ولا سماع للخصوم، و 

يقتصر تطبيقه عڴى جرائم و  ،)3(خصوم خلال الميعاد المحدد قانونالم يع؅رض عليه ال
  .)4(امة فقط، كما س؈رد تفصيله لاحقامعينة محددة العقوبة متمثلة ࢭي الغر 

ٰڈاء الدعوى العمومية هو يختلف عن نظام الصلح، كون هذا الأخ؈ر لا يرمي إڲى إو 
  .)5(ما يرمي إڲى الحكم فٕڈا بالعقوبة و بإجراءات مبسطة، و إنّ بغ؈ر رفعها

ي نظام الأمر الجزائي يتعارض مع بعض المبادئ الأساسية ࢭ عڴى الرغم من أنّ 
العديد من التشريعات  إلا أنّ  المواجهة،و  الجنائية كالشفوية والعلانية المحاكمات
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به ࢭي مجال الجرائم البسيطة، بدءا من القوان؈ن الألمانية القديمة،  أخذت الجنائية
تناولته الأعمال الخاصة ، و 1846م حيث تم الأخذ به لأول مرة بالقانون ال؄روسۜܣ ࢭي عا

مع ذلك يرجع ، و 1848أمام محاكم برل؈ن ࢭي عام الجنائية  بإعداد قانون الإجراءات
الجنائي جزئيا  قد عرفت فرنسا الأمر ه إڲى الأنظمة الانجلوسكسونية، و البعض أصول
استمر العمل به حۘܢ بعد ، و 1871ورين اڲى ألمانيا ࢭي عام اللزاس و ــعند ضم الال

  .عودٮڈما لفرنسا
من العس؈ر ت؄رير الأخذ بنظام الأمر الجنائي بالنظر : يالجزائ الأمر بنظام م؄ررات الأخذ/2

إڲى  تعارضه مع أهم المبادئ العامة المعروفة ࢭي أصول المحاكمات الجنائية، إذ يرتكز 
هذا النظام عڴى وجوبية الفصل ࢭي موضوع الدعوى دون إجراءات محاكمة سابقة، 

كذا تمك؈ن المْڈم من رامية للقاعۜܣ، و ـــــــــــيقة الواقعة الإجٰڈا استجلاء حقأشوالۘܣ من 
ه يتعارض مع مبادئ العلانية والشفوية نّ إفيل ــــــــالدفاع عن نفسه، فمن هذا القب

  .السائدة ࢭي إجراءات المحاكمة وجاهيةوال
ختلف لكن الاعتبارات العملية ۂي وحدها الكفيلة بت؄رير الأخذ به من طرف م

الجرائم المعنية  الۘܣ من بئڈا بساطةيع الجزائري، و التشريعات العالمية ومن بئڈا التشر 
ّٰ ٭ڈذا النظام، و    .)6(ڈا لا تقتغۜܣ إجراءات محاكمة تفصيليةمن ثم فإ

ه يكفل سرعة الفصل ࢭي الدعاوى الجزائية الناشئة عن نّ إبالإضافة إڲى ذلك، ف
ڴى تبسيط إجراءاٮڈا، ـــــــــــــالكث؈رة العدد، و يعمل ع ؈رة،ـــــــــورة اليســـــــــــــرائم ذات الخطـــــــــــــــالج
الاقتصاد ࢭي مصاريف القضايا، فهو يخفف العبء يؤدي إڲى توف؈ر الوقت والجهد و مما

بالنتيجة تحقيق سرعة كي تتفرغ لنظر القضايا الهامة، و زائية لــــــــــــعڴى المحاكم الج
  .)7(الفصل ࢭي القضايا

 المتضمن 15/02من خلال مشروع الأمر  ذا النظامالأخذ ٭ڈ يمكن إجمال م؄ررات
  :ࢭي الآتي  تعديل قانون الإجراءات الجزائية

 تخفيف العبء عڴى الأقسام الجزائية  بالمحاكم لأجل تفرغه للقضايا الهامة. 
 تبسيط إجراءات التقاعۜܣ ࢭي بعض الجرائم البسيطة. 
 معالجة القضايا الجزائية المعنية ٭ڈذا النظام سرعة. 
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ه يتعارض مع مبادئ أساسية استقرت من الانتقادات الۘܣ وجهت لهذا النظام أنّ 
مع مبدأ كذا تعارضه ديث، وۂي مبادئ العلانية والشفوية والمواجهة، و ــــــــــــــن الحࢭي القانو 

يصدر دون علم كاف  زائيــــــــــــــــــر الجــــــــــــــــالأم مما يعۚܣ أنّ  "حاكمةــــــــــــــقوبة بغ؈ر مـــــــــلا ع" 
   .بعناصر الدعوى 

 56المادة مر الجزائي ما نصت عليه من المبادئ الدستورية الۘܣ يتعارض معها الأ 
ࢭي  حۘܢ تثبت جهة قضائية نظامية إدانته،بريئا اعتبار كل شخص  من ،1996دستور 

ن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه، وهو أمر مفتقد ࢭي إطار محاكمة عادلة تؤمّ 
  .الجزائي الأمر نظام 

المشرع لم يستبعد تطبيق المبادئ السابقة ࢭي مجال الأمر الجزائي، إذ  نّ إمع ذلك ف
مع  القول بتعارضه نّ إمن ثم فالخصوم عليه، و  اع؅راض بعدم نوطام ذلك جعل

هذا الأمر  فهو مردود عليه باعتبار أنّ  " عقوبة بغ؈ر محاكمة لا" ه لمبدأتقرير  ࢭي الدستور 
  .)8(يصدر ࢭي حقيقته مسبوقا بمحاكمة من نوع خاص

يث؈ر تكييف الأمر الجنائي إشكالات متعددة ، توعز إڲى عدم : الجنائي الأمر تكييف/انيثا
اختلاطه بالحكم من حيث الجزائية، و ستقرة ࢭي المحاكمات اتساقه مع المبادئ العامة الم

٬ڈا إذا لم يع؅رض يحوز القوة التنفيذية ࢭي إٰڈااعتباره يفصل ࢭي موضوع الدعوى، و 
ق إصداره إلا ࢭي القانون لا يج؈ لكنه يختلف عن الحكم من حيث أنّ عليه الخصوم، و 

راض ترٮڈن قوته بعدم اع؅ه محاكمة ࢭي صورٮڈا التقليدية، و لا تسبقحالات محدودة، و 
؅راض عڴى هذا الأمر لا ـــــــــــــــوم ࢭي الاعــــــــــــــــق الخصــــــــــــــح نّ إقابل فــــــــــــــࢭي المو .)9(الخصوم عليه

فالأحكام الغيابية لا تتأثر طبيعْڈا باعتبارها أحكام تسقط  ،يؤثر ࢭي طبيعته القانونية
ه حكم له نّ أخلال ف؅رة التقادم، ويمكن القول بمجرد حضور المْڈم أو القبض عليه 

  .)10(طبيعة خاصة يصدر دون مرافعة
مع ائي، و ه قرار قضنّ أالجزائي ليس بحكم عڴى الرغم من  الأمر  نّ أد البعض يؤكّ 
خصومة جنائية بالمعۚܢ الدقيق،  ه لا يصدر ࢭيه لا يصل إڲى مرتبة الأحكام لأنّ نّ إذلك ف

ن فيه و لكنه يمثل عدم الاع؅راض عڴى الأمر ليس بطع نّ أل الفقه عڴى ذلك بيدلّ و 
  :يختلف عن الحكم بالإدانة ࢭي الآتيو  ،)11( القبول به
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  ّه قاصر عڴى جرائم و عقوبات محددةأن. 
  ّه يصدر دون تحقيق أو مرافعة عڴى خلاف الحكمأن. 
  ّالحكم لابد أن يصدر ࢭي جلسة علنية ه يصدر دون علانية ࢭي ح؈ن أنّ أن. 
 ه يصدر دون علانية و دون مراعاة لمبدأ الأمر الجزائي عڴى الحكم الغيابي ࢭي أنّ  يختلف

 .)12(الشفوية ࢭي المرافعة
من خلال  ،الدعوى العموميةتحريك لطريقا مستحدثا الأمر الجزائي  اعت؄ر المشرع 

المصري عڴى خلاف المشرع   ،الجزائية الإجراءاتالمتضمن تعديل قانون  15/02الأمر 
بدائل الدعوى العمومية ࢭي حالة إصداره من طرف النيابة  حده أفه عڴى أنّ كيّ الذي 
  .القضاء عند إصداره من طرف هاطرق تحريك، ࢭي ح؈ن اعت؄ره طريقا من العامة
بداية إڲى  رق ــــــــــــــــم التطــــــــــــــسوف يت: ط و إجراءات إصدار الأمر الجنائيشرو /ثالثا
حكمة ـــــــالم امـــــــــــــــأم دعوى ــــــــــــــخصية المتعلقة برفع الــــــــــالشو  وعيةـــــــــــــــالموض روطـــــــــــــــــالش

   .ثم نعكف عڴى تناول مختلف إجراءاته ،الجنائي بإجراء الأمر المختصة
سيتم التطرق إڲى  :الجزائي الأمر بإجراء المختصة المحكمة أمام الدعوى  رفع شروط/1

  :ۂيروط الموضوعية و الشخصية تباعا و الش
، ࢭي 15/02ام الأمر بالنظر إڲى أحك: الشروط الموضوعية المتعلقة بالجريمة ذاٮڈا-أ

يمكن إجمال الشروط الواجب توفرها ࢭي الجريمة محل الأمر  وما يلٕڈا، 380المواد 
  :الجزائي ࢭي الآتي

  بالنتيجة فإن الجنايات مستبعدة يمة المرتكبة تحمل وصف الجنحة، و أن تكون الجر
 .من تطبيق هذا النظام

 أو الحبس لمدة تساوي أو تقل عن السنت؈ن/ ون الجنحة معاقبا علٕڈا بغرامة وأن تك. 
 أن يتعرض مرتكّڈا لعقوبة يرجح طورة و ـــــــــــليلة الخــــــــــــــندة للمْڈم قــــــــــــــــالمس ائعــــــــــــالوق

 .الغرامة فقط

 ؅رنة بجنحة أو مخالفة أخرى لا تتوافر فٕڈا شروط تطبيق ـــــــــــكون الجنحة مقـــــــأن لا ت
 .الأمر الجزائي

 أن لا تكون هناك حقوق مدنية تستوجب المناقشة الوجاهية للفصل فٕڈا.  
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  :إجمالها ࢭي ما يڴييمكن  : فيه بالمشتبه المتعلقة الشخصية الشروط-ب
 أن تكون هوية المْڈم معلومة. 

 أن لا يكون حدثا. 
 آخر تابعات الۘܣ تتم ضد شخص طبيڥي و أن لا يكون أك؆ر من مْڈم واحد فيما عدا الم

 .)13(معنوي عڴى نفس الأفعال
أساس نظام الأمر الجزائي : الجزائي الأمر ࡩي للفصل القاعۜܣ سلطة و إجراءات/2

الإجراءات، من حيث رفع الطلب إڲى القضاء عن طريق إحالة ملف التبسيط ࢭي 
ل الجمهورية، الۘܣ تكون مكتوبة القضية من طرف النيابة العامة، مرفقا بطلبات وكي

ستدلالات، شهادة مرفقة بمحضر جمع الا ئع القضية وتكييفها القانوني، و متضمنة وقاو 
  .صحيفة السوابق القضائيةميلاد المْڈم و 

م، وࢭي تفصل محكمة الجنح ࢭي الأمر الجزائي دون مرافعة مسبقة و ࢭي غيبة المْڈ
من الأمر   2مكرر  380ادة ــــــــــــــيستشف ذلك من خلال المغرفة مشورة لا علانية، و 

يفصل القاعۜܣ دون مرافعة مسبقة ࢭي : "السالف ذكره، والۘܣ نصت عڴى ما يڴي 15/02
  ..." . الأمر الجزائي 

قبل قاعۜܣ قسم الجنح الفصل ࢭي طلب الأمر الجزائي يكون حكمه إما ب؄راءة  فإذا
السؤال الذي يمكن أن يطرح و . رامة المقررة للجنحة المرتكبةبعقوبة الغ بالإدانةالمْڈم أو 

  هل يجوز الحكم بالغرامة موقوفة التنفيذ ࢭي الأمر الجزائي؟: ࢭي هذا الموضع هو
ه لا يمنع من من قانون الإجراءات الجزائية، فإنّ  593بالرجوع إڲى أحكام المادة 

ذ إذا ما توافرت شروط تطبيقها، الغرامة المحكوم ٭ڈا موقوفة النفا عقوبة جعل
ّٰ  من ق 2مكرر  380بالنظر إڲى أحكام المادة و  ون العقوبة ڈا لم تش؅رط أن تكإ ج، فإ

عڴى القاعۜܣ تنبيه  ما اش؅رطت فقط الحكم بعقوبة الغرامة، و إنّ المحكوم ٭ڈا نافذة، و 
ه ࢭي حالة صدور حكم جديد ق إ ج بأنّ  594المحكوم عليه كتابيا عملا بأحكام المادة 

يمكن للقاعۜܣ المختص رفض إصدار و . العقوبة الأوڲى ستنفذ عليه إنّ عليه بالإدانة ف
  :)14(الأمر الجزائي ࢭي الحالات الآتية

 المشكلة للجريمة المرتكبة لا يمكن الفصل فٕڈا دون تحقيق أو مرافعة الوقائع. 
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 وجود ظروف تشديد تقغۜܣ تسليط عقوبة أك؄ر من السنت؈ن. 
 المْڈم حدثا أو غ؈ر معلوم الهوية. 
 عدم إرفاق صحيفة السوابق العدلية. 
 وجود حقوق مدنية تستوجب مناقشْڈا وجاهية. 

الشروط المنصوص علٕڈا قانونا للأمر الجزائي غ؈ر  فإذا وجد القاعۜܣ المختص أنّ 
خاذ ما تراه مناسبا ــــــــــــــــامة لاتـــــــــــــــــقضية إڲى النيابة العــــــــــــــال لفـــــــــــــــه يعيد مإنّ ـــــــــــــمتوافرة، ف

  .)15(وفقا للقانون 

النيابة العامة أو المْڈم وفقا  يمكن الاع؅راض عڴى الأمر الجزائي من طرف كل من
  :للإجراءات المبينة أدناه

الاع؅راض أو عدم القبول هو  :من طرف النيابة العامة زائياض عڴى الأمر الجالاع؅ر /أ
ما هو تعب؈ر الخصم عن إرادته ࢭي عدم قبول الأمر الجزائي، و لا يعت؄ر طعنا فيه و إنّ 

الأمر، بالمطالبة بإجراءات محاكمة إعلان رفض أسلوب المحاكمة الذي يف؅رضه هذا 
  .)16(تجرى وفقا للقواعد العامة

لما كان نظام الأمر الجزائي استثناء من أحكام القانون العامة وما تقرره من و 
لٔڈاية عڴى رضاء المحكوم عليه، ضمانات للمحاكمات الجنائية العادية، فقد علق ࢭي ا

وسيلة مقررا عڴى نظر دعواه ٭ڈذه ال من اجل ذلك كان حق المحكوم عليه ࢭي الاع؅راضو 
للنيابة العامة حق الاع؅راض  قرّ أمن بئڈا التشريع الجزائري الذي ࢭي جميع القوان؈ن، و 

عڴى الأمر الجزائي خلال مدة أقصاها عشر أيام ابتداء تاريخ  صدوره، عن طريق 
  .)17(وان تباشر إجراءات تنفيذه اع؅راضها عليه أمام أمانة الضبط، تسجيل

للمْڈم مهلة شهر من تاريخ تبليغه : الاع؅راض عڴى الأمر الجزائي من طرف المْڈم/ب
  .نه ترتيب إجراءات المحاكمة العادية أاع؅راضه عڴى الأمر، و هو ما من شلتسجل 

قواعد تنفيذ الأحكام ذ وفقا لالأمر الجزائي ينفّ  نّ إو ࢭي حالة عدم اع؅راض المْڈم، ف
أم؈ن الضبط يخ؄ر المْڈم شفاهة بتاريخ  نّ إعليه، فࢭي حال الاع؅راض و الجزائية،

  .)18(الجلسة، ويثبت ذلك ࢭي المحضر
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416 

القضية تعرض عڴى  ࢭي حالة اع؅راض النيابة العامة أو المْڈم عڴى الأمر الجزائي فإنّ 
محكمة الجنح الۘܣ تفصل فٕڈا بحكم غ؈ر قابل لأي طعن إلا إذا كانت العقوبة المحكوم 

ج بالنسبة للشخص  د 20.000,00تتضمن عقوبة سالبة للحرية أو غرامة تفوق  ٭ڈا
يمكن للمْڈم التنازل عن و . )19( ج بالنسبة للشخص المعنوي  د 100.000,00، و الطبيڥي

الأمر الجزائي قوته التنفيذية، اع؅راضه قبل فتح باب المرافعة، و ࢭي هذه الحالة يستعيد 
  .)20(لا يكون قابلا لأي طعنو 

لمْڈم المع؅رض لم يتم التطرق من طرف المشرع الجزائي لحالة عدم حضور ا
ن المحكمة تتصدى لموضوع ال؇قاع بغض النظر ع من ثم فإنّ لجلسة المحاكمة، و 
غ شخصيا، و هذا المْڈم بلّ  يعت؄ر الحكم حضوريا اعتباريا طالما أنّ حضوره أو غيابه، و 

  . جزائيةقانون الإجراءات ال من 345 تطبيقا  لمقتضيات المادة
   خاتمة

المتضمن تعديل  15/02تبۚܢ المشرع الجزائري نظام الأمر الجزائي بموجب الأمر 
قانون الإجراءات الجزائية مواكبة منه لمقتضيات السياسة الجنائية المعاصرة، المرتكزة 

ل او عڴى وجوب تخفيف الضغط عڴى قضاء الحكم باستبعاد الجرائم البسيطة عن جد
محل دراسة هذه هو ما كان تبسيط إجراءات التقاعۜܣ، و الأقسام الجزائية الجنحية، و 

  :الۘܣ توصلنا من خلالها إڲى جملة من النتائج نوجزها ࢭي الآتيالورقة البحثية، و 

  ّه يمكن حصرها من خلال النظرة الاستشرافية للجرائم محل تطبيق هذا النظام فإن
ا تعلق مٔڈا بالجرائم المرورية الاصطناعية، سيما مࢭي تلك الموسومة بالجرائم 

 .الاقتصاديةو

  لا يجوز معه إعادة محاكمة المْڈم بناء ائي له حجية الأحكام الموضوعية و الأمر الجز
أو وقائع جديدة ما دام يملك المقومات القانونية للدفع بسبق  ،عڴى ظهور أدلة جديدة

 .تب عنه هضم حقوق الدفاعالفصل ࢭي الدعوى، الأمر الذي يمكن أن ي؅ر 

  ّر الجزائي من شأنه تفعيل دور مرفق القضاء ࢭي تخفيف الضغط ـــــــــــــــام الأمــــــــنظ إن
بالتاڲي التخفيف من أزمة من ولايته، و يطة ـعڴى القاعۜܣ باستبعاد القضايا البس

 . العدالة الجنائية
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  قضاء الحكم من حيث توافق  تقليص الهوة ب؈ن النيابة العامة ممثلة الحق العام و
الطلبات مع منطوق الحكم الصادر ࢭي القضية، عكس ما كان سائدا ࢭي ظل النظام 

 .الإجرائي التقليدي
  قصور النظام القانوني للأمر الجزائي باعتباره لم يتناول الإشكالات الۘܣ يمكن أن

 .تع؅رض تنفيذه

 ࢭي  المختصة بإصدار الأمر الجزائي لم يتطرق المشرع إڲى إمكانية فصل المحكمة
 .المصاريف القضائية و العقوبات التكميلية

  لقد جانب المشرع الصواب عند استبعاد القضايا الۘܣ يكون فٕڈا مدع بالحقوق
  . الجزائي، الأمر الذي من شأنه تضييق نطاق تطبيقه دائرة الأمر المدنية من 

  :للأمر الجزائي اق؅رح ما يڴي و لتفادي القصور الذي انتاب النظام القانوني
استحداث قنوات قانونية تمكن المْڈم من الطعن ࢭي الأمر الجنائي، سيما إذا تعلق الأمر  

  .بالفصل ࢭي المصاريف القضائية كما هو سائد ࢭي التشريع الجزائي المصري 
  البت ࢭي مسالة إشكالات التنفيذ الۘܣ يمكن أن تع؅رض تنفيذ الأمر الجزائي، بتضم؈ن
 .صوصيات إجرائية مبسطة تختلف عن تلك المألوفة ࢭي الأحكام العاديةخ

  ،توسيع نطاق تطبيق هذا النظام من خلال تضمينه للقضايا ذات الحقوق المدنية
لأجل تحقيق الأهداف المتوخاة من استحداثه، سيما ما تعلق مٔڈا بتخفيف الضغط 

 . عڴى قضاء الحكم

  يمكن أن تكون محلا لتطبيق هذا النظام، تحديد القيمة القصوى للغرامة الۘܣ
 .وطأٮڈا ࢭي بعض الأحيان قد تفوق العقوبة السالبة للحرية باعتبار أنّ 

  

  :الهوامش
ࢭي المغرب الأمر ي لبنان فسمܣ بالأصول الموجزة، واصطلح المشرع المصري عڴى تسميته بالأمر الجنائي أما ࢭ )1(

 .القضائي و ࢭي لبنان و العراق بالأمر القضائي
، ࢭي ضوء تعديلات قانون الإجراءات جزة لإٰڈاء الدعوى الجنائيةمدحت عبد الحليم رمضان، الإجراءات المو  )2(

 .99.، ص2000 ر الٔڈضة العربية ، القاهرة،، دا)دراسة مقارنة( الجنائية، 
 ة،وعات الجامعية، الإسكندريعوض عوض محمد، المبادئ العامة ࢭي قانون الإجراءات الجنائية، دار المطب )3(

 .751. ،ص1985
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، المعدل للأمر 2015يوليو  23المؤرخ ࢭي   15/02حيث تم الأخذ به من طرف المشرع الجزائري من خلال الأمر  )4(
 .2015لسنة  40عدد ج ج المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية، ج ر  66/156

، جامعة القاهرة، العدد والاقتصادجراءات الجنائية، مجلة القانون مصطفى السعيد، ࢭي تبسيط الإ  دالسعي )5(
 .594.، ص1951الأول، 

 .1062.، ص1998 ،ر الٔڈضة العربية، القاهرةمحمود نجيب حسۚܣ، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دا )6(
 .849. ،ص16، ط 1985القاهرة،ار الجيل للطباعة،القانون المصري،د راءات الجنائية ࢭيــبادئ الإجــــرؤوف عبيد، م )7(
 .1064.ب حسۚܣ، مرجع سابق، صمحمود نجي )8(
 .751.عوض محمد عوض، مرجع سابق، ص )9(
 .138.مدحت عبد العليم رمضان، مرجع سابق، ص: مشار إليه ࢭي كتاب )10(
 .870،869.ص.، ص1993لعربية، القاهرة،حمد فتڍي سرور،الوسيط ࢭي قانون الإجراءات الجنائية، دار الٔڈضة اأ )11(
  ار الٔڈضة العربية، القاهرة،د، زء الثانيــــــــــــــــــالجصري ،ــــــــــــنائية ࢭي التشريع المـــــــــــــالجراءات ـــــــلامة، الإجــمأمون محمد س )12(

 .335.ص ،2002
 .، مرجع سابق15/02من الأمر  1مكرر  380المادة  )13(
 .، مرجع سابق15/02، من الأمر 1مكرر  380مكرر و  380المواد  )14(
 . مرجع سابق المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية ، 15/02مر من الأ  3/  2مكرر  380المادة  )15(
 .1076.محمود نجيب حسۚܣ، مرجع سابق، ص )16(
 .، مرجع سابق15/02من الأمر  4مكرر  380المادة  )17(
 .، مرجع نفسه4مكرر  380المادة  )18(
 .، مرجع نفسه5مكرر  380المادة  )19(
 .، مرجع نفسه6مكرر  380المادة )20(

  
  


